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١

بسم االله الرحمن الرحیم 

مقدمة

شرور أنفسنا، ومن باالله منالحمد الله، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذإن 

ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا

یَأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا ﴿ورسولھ، عبدهإلا االله، وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً

یَأَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ،﴿)١(مُّسْلِمُونَ﴾وَأَنتُمتَمُوتُنَّ إِلاَّوَلاَاللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ

وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي وَنِسَاءًوَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراًوَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَاوَاحِدَةٍنَّفْسٍ

وَقُولُوا یَأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ،﴿)٢(كُمْ رَقِیباً﴾وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْتَسَاءَلُونَ بِھِ

وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً وَمَن یُطِعِ اللَّھَوَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْقَوْلاً سَدِیداً یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

)٤(:، أما بعد)٣(عَظِیماً﴾

بشیراً ونذیراً، - صلى االله علیھ وسلم - ل رسولھ محمداً أرس-تعالى -فإن االله 

وداعیاً إلى االله بإذنھ وسراجاً منیراً؛ لیقوم الناس بأمر االله تعالى الذي كَمُلَ بھ الدین 

غ لَّ، فب)٥(وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِیناً﴾وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيالیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ﴿

الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاھد في االله حق جھاده، وقد 

یَأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا ﴿؛أوجب االله تعالى علینا الرجوع لسنتھ وطریقتھ وشریعتھ

يْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِوَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَوَأَطِیعُوا الرَّسُولَاللَّھَ

.١٠٢سورة آل عمران، آیة )١(

.١سورة النساء، آیة )٢(

).٧١-٧٠(سورة الأحزاب، الآیتان )٣(

الجامع الصحیح، دار الجیل : مسلم. خطبھ- علیھ وسلمصلى االله- ھذه خطبة الحاجة التي كان یبدأ بھا النبي)٤(
).٣/١١(بیروت، دار الآفاق الجدیدة، بیروت 

.٣سورة المائدة، آیة )٥(



٢

، وقد بین لنا )١(﴾وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاًوَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌوَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ

الھادي البشیر أصول المعاملات المالیة وقواعدھا العامة، بما فیھ صلاح البشریة 

.وإعطاء كل ذي حق حقھالقائمة لتحقیق العدل والإنصاف،

العالم الیوم من أزمة ائتمان لم یُشْھَدْ لھا مثیلٌ في الأزمنة ویعاني ھذا، 

عجلة النقود، دوران الأخیرة، وقد أدى استمرارھا لمدة تزید على السنتین إلى بطء 

وعدم قدرة بعض المؤسسات المالیة على أداء التزاماتھا المالیة، وإفلاس بعضھا، 

ا الآخر، ولا یختلف اثنان على أن السكوت عن مثل ھذه الأزمات، أو وتعثر بعضھ

عدم العمل على معالجتھا بصورة سریعة، سوف یؤدي إلى مجموعة من الإشكالیات 

حینما داھمتھا ھذه –على سبیل المثال - المالیة، فشركات الاستثمار في دولة الكویت

سداد بدرجة كبیرة، فتعثرت في ونقصت سیولتھا النقدیة ،الأزمة ھبطت قیم أصولھا

التزاماتھا لدى البنوك التجاریة؛ ما تسبب في انخفاض ربحیة البنوك بدرجة كبیرة، 

فضلاً عن بعض الإشكالیات الأخرى مثل ارتفاع نسبة البطالة، وھبوط التصنیف 

الائتماني للمؤسسات المالیة الكویتیة، وتوقف كثیر من المشاریع التنمویة، وخروج 

ن الكفاءات العلمیة والمھنیة إلى الخارج، فضلاً عن المشاكل الاجتماعیة كثیر م

والأخلاقیة، ومثل ھذه الإشكالیات المؤثرة تؤكد ضرورة البحث عن الأدوات التي 

.تسھم في معالجة ھذا التعثر

وإزاء ھذه المشكلة، قدمت المصرفیة التقلیدیة مجموعة من الأدوات التي 

أن الناظر في ھذه الأدوات بمنظار الشریعة الإسلامیة یجد أن تعالج ھذا التعثر، إلا 

ھذه الأدوات منھا ما تقبل بھ الشریعة الإسلامیة، مثل تخارج الشركة المتعثرة من 

ومنھا ما لا ، -على خلاف بین الفقھاء-بعض استثماراتھا، وتحویل الدیون إلى أسھم

.٥٩سورة النساء، آیة )١(



٣

التنوع في المعالجات یلزم وھذاتقبلھ مثل إعادة جدولة الدیون بأرباح جدیدة، 

الشریعة المؤسسات المالیة الإسلامیة بالعمل على معالجة تعثرھا بما تقبل بھ 

شكل من أشكال معالجة التعثر الإسلامیة دون غیرھا، وتأتي ھذه الورقة للنظر في 

بعض تطبیقاتھا التي قامت بھا بعض )١(والمتمثل في اتفاقیة إعادة الشراء، وتقویم

.المالیة الإسلامیةالمؤسسات

:یرد التقویم في لسان الفقھاء لأمرین،ھما) ١(

: تحدید قیمة السلعة وتقدیرھا:الأول

دل نقدي لعین أو منفعة یعادلھا في حال المعاوضة بھ عنھا حقیقة أو تقدیر ب: والتقویم بھذا الإطلاق یراد بھ
محمد . افتراضاً، ومنھ التقویم في ضمان المتلفات، وتقویم الأموال التي لیس لھا قیمة معلومة في السوق لندرتھا

میة، الریاض، م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا٢٠٠٢التقویم في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، : الخضیر
.٣٤ص 

: تقویم ما اعوج من العقائد والعبادات والأخلاق: الثاني

إصلاح ما اعوج من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق عن شرع االله تعالى، : والتقویم بھذا الإطلاق یراد بھ
: وقد ورد التقویم بھذا الإطلاق في مجموعة من النصوص الفقھیة، ومنھا

وقد -رضي االله عنھ-في رسالتھ التي أرسلھا للإمام مالك بن أنس -رحمھ االله-لسان اللیث بن سعد ما جاء على 
عافانا االله وإیاك، وأحسن لنا العاقبة في :سلام علیك، فإني أحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد: (جاء فیھا

الذي یسرني، فأدام االله ذلك لكم، وأتمھ بالعون على الدنیا والآخرة، قد بلغني كتابك تذكر فیھ من صلاح حالكم
شكره والزیادة من إحسانھ، وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بھا إلیك، وإقامتك وإیاھا، وختمك علیھا بخاتمك، 
وقد أتتنا فجزاك االله عما قدمت منھا خیرًا، فإنھا كتب انتھت إلینا عنك، فأحببت أن أبلغ حقیقتھا بنظرك فیھا، 

ذكرت أنھ قد أنشطك ما كتبت إلیك فیھ من تقویم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصیحة، ورجوت أن یكون لھا و
إعلام الموقعین عن رب : ابن قیم الجوزیة). من تقویم ما أتاني عنك: ( قولھ: وجھ الشاھد). عندي موضع

. )٣/٨٣(طھ عبد الرءوف سعد : ،تحقیق١٩٧٣العالمین، دار الجیل، بیروت، 

وَأَنزَلْنَا ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ:إن قوام الدین بالكتاب والحدید، كما قال تعالى:(-رحمھ االله-قول ابن تیمیة 
، ]٢٥سورة الحدید، آیة [لنَّاسِ﴾ وَمَنَافِعُ لِوَأَنزَلْنَا الحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌوَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِمَعَھُمُ الكِتَابَ

وإذا كان ولاة الحرب عاجزین ومفرطین عن تقویم المنتسبین إلى الطریق، كان تقویمھم على رؤسائھم، وكان لھم 
مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، : ابن قاسم). من تعزیزھم وتأدیبھم ما یتمكنون منھ، إذا لم یقم بھ غیرھم 

) .١١/٥٥١(دار التقوى، مصر

وسمیتھ بالتحریر؛ لكونھ مشتملا على تقویم قواعد :(في سبب تسمیة كتابھ التحریر-رحمھ االله-قول ابن الھمام 
التقریر : ابن أمیر الحاج). ھذا الفن وتقریب مقاصده وتھذیب مباحث ھذا العلم، وكشف القناع عن وجوه خرائده

) . ١/١٣(، دار الكتب العلمیة م١٩٨٣والتحبیر في شرح التحریر، الطبعة الثانیة، 

في القرآن -رضي االله عنھ -في شرح قول عبد االله بن مسعود -رحمھ االله-قول أبي سعید الخادمي الحنفي 
بریقة محمودیة :  الخادمي). على بناء المجھول، أي فیحتاج إلى التقویم بإزالة عوجھ): (ولا یَعْوَجُّ فَیُقَوَّم: (الكریم

السنن، الطبعة الأولى : الدارمي: ، والأثر جاء في)١/٤٤(محمدیة، دار إحیاء الكتب العربیة في شرح طریقة 
م، دراسة ١٩٩٠المستدرك على الصحیحین، الطبعة الأولى،: الحاكم). ٢/٥٢٣(م، دار الكتاب العربي ١٩٨٧

) . ٧٤١/ ١(وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 



٤

لمبحث التمھیديا

في التعریف بالتعثر والفرق بینھ وبین الإفلاس والإعسار

:، ومنھ العثرة أي الزلة، یقالالتعثر في اللغة العربیة من عثر یعثر عثاراً، إذا كبا وسقط

.)١(لسانھ إذا تلعثموتعثرفسقط،فرسھبھعثر

تؤدي -غیر متوقعة–جھة المنشأة لظروف طارئة موا: التعثر في العرف التجاري فھوأما 

إلى عدم قدرتھا على تولید مردود اقتصادي، أو فائض نشاط یكفي لسداد التزاماتھا في الأجل 

.) ٢(القصیر

غیر معروف لدى –بمفھومھ المعاصر–فإن التعثر ،أما تعریفھ في الفقھ الإسلامي

ونقلھ -إلى صورة التعثر سوى ما أورده الرافعي من أشار -بعد بحث-الفقھاء المتقدمین، ولم أجد 

؛في معرض الحدیث عن الحجر على المفلس الكسوب الذي زادت موجوداتھ على دیونھ-النووي

كون الدیون زائدة على أموالھ، فلو كانت مساویة والرجل كسوب : القید الرابع: (إذ قال الرافعي

س بأن لم یكن كسوبًا، وكان ینفق من مالھ، وإن ظھرت أمارات الإفلاینفق من كسبھ، فلا حجر،

لا حجر، واختار الإمام الحجر، ویجري : أو لم یف كسبھ بنفقتھ، فوجھان؛ أصحھما عند العراقیین

إلى النقص أوالوجھان فیما إذا كانت الدیون أقل، وكانت بحیث یغلب على الظن مصیرھا

ویجري ( :وجھ الشاھد منھ قول الرافعيو. )٣)(المساواة لكثرة النفقة، وھذه الصورة أولى بالمنع

الوجھان فیما إذا كانت الدیون أقل، وكانت بحیث یغلب على الظن مصیرھا إلى النقص أو 

فھذا النص یشیر إلى ما تعتبره الأعراف ،)المساواة لكثرة النفقة، وھذه الصورة أولى بالمنع

ا بمثل ولم تبد كتب الفقھ اھتمامً،ي كتب الفقھالتجاریة المعاصرة تعثراً مالیاً، لكني لم أجد غیره ف

-بصورتھ المعھودة الیوم –ولا یمكن اعتبار التعثر ،اھتمامھا بالإفلاس والإعساركھذه الحالة 

ابن ). ٤/٢٢٨(م، ١٩٧٩عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : م مقاییس اللغة، تحقیقمعج: ابن فارس)١(
).٤/٥٣٩(لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى : منظور

الإدارة : محمد أیمن المیداني.د). ٢٣ص(الدیون المتعثرة، إیتراك للنشر والتوزیع، :محسن الخضیري.د) ٢(
تعثر المؤسسات المالیة : عصام خلف العنزي.د). ٧٧٨ص(تبات العبیكان، التمویلیة في الشركات، مك

، والطرق المقترحة لمعالجتھ، بحث علمي قدم للمؤتمر الفقھي الثالث للمؤسسات )نقص السیولة(الإسلامیة
م، شركة شورى للاستشارات ٤/١١/٢٠٠٩-٣المالیة الإسلامیة المنعقد في دولة الكویت في الفترة من 

).١١ص(الشرعیة، 

فتح العزیز : الرافعي).٤/١٢٩(١٤٠٥روضة الطالبین وعمدة المفتین، المكتب الإسلامي، بیروت، : النووي) ٣(
).٣/١٥٧(شرح الوجیز، دار الفكر



٥

وھو الذي (:إفلاساً؛ إذ المفلس في لغة الفقھاء ھو من زادت دیونھ على موجوداتھ، قال البجیرمي

). ١)(ئدة على مالھارتكبتھ الدیون الحالة اللازمة الزا

ن دینھ أكثر من مالھ، وخرجھ أكثر من مَ: -في عرف الفقھاء- والمفلس : (وقال ابن قدامة

). ٢)(دخلھ، وسموه مفلسًا وإن كان ذا مال؛ لأن مالھ مستحق الصرف في جھة دینھ، فكأنھ معدوم

؛مفلسًامن یزید دینھ على موجوده، سمي-شرعًا–والمفلس (:-رحمھ االله-وقال الشوكاني

لأنھ صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراھم ودنانیر، إشارة إلى أنھ صار لا یملك إلا أدنى الأموال، 

وھي الفلوس، أو سمي بذلك لأنھ یمنع التصرف إلا في الشيء التافھ كالفلوس؛ لأنھم ما كانوا 

).٣)(یتعاملون بھا في الأشیاء الخطیرة

إذ ؛لا یمكن اعتبار تعثر المؤسسات المالیة إعساراًوالحال كذلك بالنسبة للإعسار؛ إذ إنھ

لھ والمعسر لیس(:إذ قال؛من الفقھاء، منھم السرخسيبنص جمع المعسر لا یملك شیئًا أصلاً، 
العسرة ضیق الحال من جھة عدم المال، ومنھ جیش (:، وكذا القرطبي إذ قال)٤)(مال

) ٦)(بأن لا نجد لھ مالا: وبم تعلم العسرة؟ قلنا: فإن قیل:(وكذا ابن العربي إذ قال. )٥)(العسرة

، وكلھا لا تحتمل اعتبار تعثر المؤسسات المالیة من الإعسار، )٧(وفیھ تفسیرات أخرى للفقھاء

وذلك لأن تعثر ھذه المؤسسات لا یعني عدم ملكیتھا أي أصول ثابتة أو متداولة، بل إنھا قد تملك 

).٨/٦٨(حاشیة البجیرمي على الخطیب : البجیرمي) ١(

).٩/٢٨٩(المغني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان : ابن قدامة) ٢(

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان : نيالشوكا)٣(
)٥/٣٦١.  (

خلیل محي الدین المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : المبسوط، دراسة وتحقیق: السرخسي) ٤(
).٥/٣٧٧(م، ٢٠٠٠بیروت، لبنان،الطبعة الأولى،

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، : لأحكام القرآن، تحقیقالجامع: القرطبي)٥(
).٣/٣٧٣(م، ١٩٦٤الطبعة الثانیة، 

).١/٤٩٢(أحكام القرآن: ابن العربي) ٦(

أن المعسر ھو من یملك شیئًا منھ یكون معھ مسكینًا، وھذا التفسیر أخذ : وفي الإعسار تفسیرات أخرى، منھا) ٧(
إن الإعسار یختلف باختلاف : لغزالي والقاضي حسین من الشافعیة، وھو المذھب عند الشافعیة، وقیلبھ ا

إن الاعتبار : الأحوال والبلاد، فیرجع فیھ إلى العرف، وھذا ما أخذ بھ بعض الشافعیة كالمتولي، وقیل
أصل مالھ، فھو موسر، بالكسب، فمن قدر على نفقة الموسرین في حق نفسھ ومن في نفقتھ من كسبھ، لا من 

ومن لا یقدر على أن ینفق من كسبھ فمعسر، ومن قدر أن ینفق من كسبھ نفقة المتوسطین فمتوسط، وھذا 
.رأي الماوردي

).٣/٢٨١(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، : الشربیني). ٩/٤١(روضة الطالبین، مرجع سابق : النووي:  انظر



٦

لزكاة في نھایة كل حول، لكنھا تعاني من نقص سیولتھا أصولاً تفوق بھ دیونھا، وتجب علیھا ا

.النقدیة، ما یؤدي إلى عدم قدرتھا على تسییل أصولھا لسداد التزاماتھا

وبناءً على تحریر أقوال الفقھاء في معنى الإفلاس والإعسار، فإن الباحث یرى أن ھذا 

لإسلامي حكماً خاصاً بھ سوى النص التعثر الذي نراه الیوم یعتبر أمراً حادثاً لم یفرد لھ الفقھ ا

الذي أورده الرافعي والنووي في معرض الكلام عن الحجر علیھ، ما یعني أن الأولى الاقتصار 

.على تعریفھ المعاصر 



٧

المبحث الأول

الفقھيھاإعادة الشراء، وتكییفباتفاقیة في التعریف 

المطلب الأول

لشراءفي التعریف باتفاقیة إعادة ا

أن یبیع طرف على آخر أوراقاً مالیة مقابل سعر معین، ووقت :اتفاقیة إعادة الشراء ھي

وبسعر متفق ،معین، على أن یبیع نفس الأوراق المالیة على البائع مرة أخرى في وقت لاحق

والقیام في نفس الوقت،ھي بیع سلع أو أوراق مالیة أو أصول:أو یقال.علیھ عند بدایة العملیة

یتعھد بموجبھا البائع بإعادة شراء السلع أو الأوراق المالیة أو ،بإبرام اتفاقیة بین البائع والمشتري

وقد ذكرت الدراسات التمویلیة أو خلال مدة محددة،،الأصول المباعة بسعر محدد بتاریخ محدد

: ھيلھا ثلاث صور،اتفاقیة إعادة الشراءأن 

أوراقاً مالیة مقابل سعر معین، ووقت معین، على المقترضأن یبیع المقرض :الصورة الأولى

وبسعر متفق علیھ ،رض نفس الأوراق المالیة على المقرض في وقت لاحقتعلى أن یبیع المق

.إذا قام المقترض بسداد القرض،عند بدایة العملیة

قت معین، أن یبیع المقرض على المقترض أوراقاً مالیة مقابل سعر معین، وو:الصورة الثانیة

على أن یبیع المقترض نفس الأوراق المالیة على المقرض في وقت لاحق بسعر أعلى من سعر 

أما : (یقول الدكتور رایس حدة)الریبو ( یطلق على الفرق بین سعري البیع والشراء الشراء، و

السائد تكلفة الاقتراض في صورة اتفاقیات إعادة الشراء، فإن المقترض إما أن یدفع سعر الفائدة

في سوق ما بین البنوك، وذلك في حالة بیع وشراء الأوراق المالیة بالسعر نفسھ، أما إذا تم البیع 

بسعر معین، وتمت إعادة الشراء بسعر أعلى، فإن الفرق بین السعرین یعتبر بمثابة سعر الفائدة 

).١)(الذي یتقاضاه المقرض على أموالھ المقرضة، ویسمى الریبو 

أن یبیع طرف على آخر أوراقاً مالیة مقابل سعر معین، ووقت معین، على أن :لثةالصورة الثا

وبسعر متفق علیھ عند بدایة ،یبیع نفس الأوراق المالیة على البائع مرة أخرى في وقت لاحق

.العملیة

، ٢٠٠٩في إعادة تجدید السیولة في البنوك الإسلامیة، الطبعة الأولى، دور البنك المركزي : رایس حدة.د) ١(
).١٩٣ص(إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، 



٨

وإنعاشھ بتمویل على شكل قرض المتعثروتستخدم ھذه الأداة لضخ السیولة لدى الطرف 

المتعثر اقترض من الطرف المشتري برھن الأسھم محل البیع، وصارت فالطرف مضمون،

قد یأخذ الاقتراض من البنوك :(یقول الدكتور رایس حدةبین المقرض والمقترض، الأسھم حریرة 

التجاریة شكل اتفاق إعادة الشراء، وھو عبارة عن عقد قصیر الأجل، یبیع البنك بموجبھ أوراقاً 

بإعادة شراء ھذه الأوراق أو أوراق ) المقترض(ن یقوم البنك البائع مالیة إلى بنك آخر، على أ

معادلة لھا في تاریخ لاحق، بسعر یتم الاتفاق علیھ مقدماً، وھي بذلك تعتبر شكلاً من أشكال 

ومما یؤكد القول بأن اتفاقیة إعادة الشراء تعتبر قرضاً مضموناً أن )١)(الاقتراض بضمان عیني

الدولیة نصت على عدم نقل ملكیة الأصل الذي تم بیعھ من قائمة المركز المعاییر المحاسبیة 

المالي للبائع، في ھذه الصورة؛ إذ ورد في معیار الإیراد أن الاعتراف بإیراد بیع البضاعة لا یتم 

)٢(.إلا إذا قامت المنشأة بتحویل المخاطر المھمة ومنافع ملكیة البضائع إلى المشتري

).١٩١ص (المرجع السابق،: رایس حدة.د)١(

المشتقات المالیة ودورھا في إدارة المخاطر، ودور الھندسة المالیة في صناعة : سمیر عبد الحمید رضوان.د) ٢(
: نبیل شیبان، دینا كنج شیبان). ٢٣٢، ٢٣٠ص(م، ٢٠٠٥دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، أدواتھا، 

).٦٩٦ص(م، مطبعة كركي، بیروت، ٢٠٠٨قاموس آركابیتا للعلوم المصرفیة والمالیة، الطبعة الثانیة، 



٩

ثانيالمطلب ال

، وحكمھا الشرعيفي بیان التكییف الفقھي لاتفاقیة إعادة الشراء

:في التكییف الفقھي لاتفاقیة إعادة الشراء: الفرع الأول

إذ إن كتب الفقھ ؛لیست فكرة معاصرةإعادة الشراء إن معالجة التعثر ب:یمكن القول

البیع بشرط و،العینةبیع الإسلامي تعرضت لما ھو قریب منھا، وذلك في معرض حدیثھا عن 

الإقالة، وكذا خیار النقد، واشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة آخر، إلا أن ھذه المسائل مع 

، ولا یمكن قیاس ھذه الاتفاقیة على تختلف عنھا من وجوه متعددةمقاربتھا لاتفاقیة إعادة الشراء 

.ھذه المسائل

یجد أنھا مر بنا في المطلب السابق اتفاقیة إعادة الشراء بمعناھا الذيالمتأمل في إن 

، وھو من البیوع التي استحدثھا أھل الذي اشتھر على لسان الحنفیةبیع الوفاء أقرب ما تكون إلى 

فإنھم یسمونھ الحنابلةأما و، )بیع العھدة(یسمیھ الشافعیةو، )بیع الثنیا(ویسمیھ المالكیةسمرقند، 

تحریراً، ودراسةً أكثر المذاھب اھتماماً بھذه المسألة مذھب الحنفیة من ویعتبر ، )بیع الأمانة(

:ھيصوراً أربع،اوذكروا لھ،اوخصوصاً متأخرو الحنفیة الذین فصلوا القول فیھ

.رد علیھ العین،على أنھ إذا رد علیھ الثمن،أن یبیعھ العین بألف

أني متى قضیت الدین على ،من الدینيبعت منك ھذا العین بما لك عل: أن یقول البائع للمشتري

.فھو لي

.على أني إن دفعت إلیك الثمن تدفع العین إلي،بعت منك ھذا العین بكذا: أن یقول

)١(.بعت منك على أن تبیعھ مني متى جئت بالثمن: أن یقول

ن كلا من لألوجدنا تقارباً كبیراً بینھا، وذلك ،لو قارنا بین اتفاقیة إعادة الشراء وبین ھذه الصورو

: یتفقان في التاليواتفاقیة إعادة الشراء -حسب التعریف الأول–الوفاء بیع 

اعة والنشر، بیروت، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دار الفكر للطب:ابن عابدین) ١(
المحامي فھمي : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تحقیق تعریب: علي حیدر). ٥/٢٧٦) (٢/٣٣٣(م، ٢٠٠٠

).١/٩٧(الحسیني، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت 



١٠

بین طرفي العقد، إلا أن )١(في تحقق المواعدةشترك كل من اتفاقیة إعادة الشراء وبیع الوفاءت

أما بیع الوفاء فإن المواعدة فیھ غیر ، )٢(المواعدة في اتفاقیة إعادة الشراء مواعدة ملزمة

حتى إن للبائع أن ،بیع الوفاء لیس بعقد لازم(:، قال علي حیدرھجواز فسخبدلیل ، )٣(ملزمة

ویجبر ،ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة،ویسترد منھ المبیع،یسلم الثمن للمشتري

وللبائع إسقاط حقھ، ،لأن المنفعة في ھذه المدة حق للبائع؛المشتري على قبول الثمن ورد المبیع

. )٤)(المبیع بدون رد الثمنولا یجوز لھ استرداد 

إذ المبیع في بیع ؛المشتريیشبھ بیع الوفاء اتفاقیة إعادة الشراء في عدم نقل ملكیة المبیع إلى 

( إلا إن أباحھ المالك،ولا الأكل،بھالانتفاع ولا یباح للمشتري،الوفاء یبقى في ضمان البائع

قوم ببیعھ یفإنھ لا ،عن السداد) المدین(البائع ، وفي حال تعثركما أنھ لا یجوز لھ بیعھ، )البائع 

وھذا ما جعل بعض لھ، ھرفع أمره للقاضي لیبیعیأو ،صلالأبیع الدائن طلب من یبل ،مباشرة

بناءً على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا،صورة من الرھنیعتبرونھ متأخري الحنفیة 

)٦(. الشراء لا ینقل المبیع فیھا من دفاتر البائع إلى المشتريواتفاقیة إعادة ، )٥(للألفاظ والمباني

).٣/٤١٢(التاج والإكلیل لمختصر خلیل.أن یعد كل واحد منھما صاحبھ: المواعدة ھي)1(

ھي المقترنة بما یفید صراحة أو دلالة تعھد طرفیھا والتزامھم بإتمام عقدھا، وتنفیذ : المواعدة الملزمة) ٢(
).٤٠ص(الوعد والمواعدة، دراسة نظریة تطبیقیة تأصیلیة، بحث غیر منشور، :نزیھ حماد.د. مقتضاه

ام عقدھا إذا لم المجردة عما یفید صراحة أو دلالة تعھد طرفیھا والتزامھم بإتم: المواعدة غیر الملزمة ھي) ٣(
).٢٩ص(المرجع السابق،: نزیھ حماد.د. طرفیھا على أنھا ملزمة لھما)اتفاق( یسبقھا تواطؤ 

).١/٣٦٤(درر الحكام، مرجع سابق:علي حیدر) ٤(

حتى على القول بأن بیع الوفاء صورة من صور الرھن إلا أننا نجد اشتراكھما في بعض الصور لا جمیعھا، ) ٥(
:لتي یختلف فیھا بیع الوفاء عن الرھنومن أبرز الصور ا

.أن بیع الوفاء یصح في المشاع، ولو كان یحتمل القسمة

أن البائع وفاءً إذا رد للمشتري نصف الثمن الذي قبضھ ینفسخ

.البیع في نصف المبیع فیتمكن حینئذ من بیع النصف للغیر بلا إجازة المشتري

غیره، بخلاف الرھن فإن إجارتھ من الراھن لا تصح، بل تكون أن المبیع وفاءً تصح إجارتھ من البائع ومن 
إعارة، وللمرتھن استرداده منھ، وحبسھ بالدین، وأما إجارتھ من غیر الراھن فإذا باشرھا أحدھما من راھن 

.أو مرتھن بإذن الآخر، خرج بھا عن الرھن، ثم لا یعود إلا بعقد رھن جدید 

).١٠ص (دار القلم، شرح القواعد الفقھیة، :الزرقا: انظر

. د.محمد أحمد سراج وأ. د.أ: مجمع الضمانات في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، تحقیق: البغدادي) ٦(
).٧ص (شرح القواعد الفقھیة، مرجع سابق، : الزرقا). ١/٥٣٠(علي جمعة محمد 



١١

ا من بیع الوفاء واتفاقیة إعادة الشراء یمكنان الطرف المقابل للمالك من ملكیة منفعة العین، إن كل

فالمشتري في بیع الوفاء ضمن دینھ على البائع، وأما اتفاقیة إعادة الشراء فإن المشتري استغل 

)١(.یة لمنفعة مقصودة لھالأوراق المال

:في حكم اتفاقیة إعادة الشراء: انيالفرع الث

؛النظر في اتفاقیة إعادة الشراء من الناحیة الفقھیة یتطلب تحریر آراء الفقھاء في حكم بیع الوفاء

:ھماإذ إنھم اختلفوا فیھ على قولین،

:القول الأول

لأن استفادة ؛دمو الحنفیة منعوهإلى تحریمھ، فمتقذھب عامة فقھاء المذاھب الأربعة

وبیع الوفاء من ھذا القبیل، وأما المالكیة فإنھم نصوا على ،المقرض زیادة عن بدل القرض ربا

بیعاً فاسداً بما شرط البائع على المبتاع من أنھ أحق بھ متى ما مالك مام الإ، وقد اعتبره تحریمھ

أنھ لیس -كابن الماجشون-ى بعض المالكیة جاءه بالثمن؛ لأنھ یصیر كأنھ بیع وسلف، بینما رأ

: قال ابن حجر الھیتمي؛كما نص على تحریمھ الشافعیة،)٢(ا، وإنما ھو سلف جر منفعةبیعً

فإذا رددتھا ،بعتك ھذا بعشرة:كأن یقول لھ،والقول الفصل فیھ أن البیع إن اقترن بھ شرط فاسد(

:فیقول لھ،اشتریتھ منك بھذا الشرط:مشتريأو یقول ال،قبلت:فیقول الآخر،إلیك رددتھ إلي

بل ھما باقیان ،ولا في الثمن عن مالكھ،فلا ینتقل الملك في المبیع عن مالكھ، كان فاسداً:-بعتك

ولو فرض أن قیمة المبیع أو الثمن زادت كانت القیمة وزیادتھا لمالك تلك ،على ما كانا علیھ

لأن البیع الفاسد لا یترتب علیھ شيء من أحكام ؛الفاسدلا لمن انتقلت إلیھ بذلك البیع،لوالأص

قال ،كذا الحنابلةو. )٣)(وإنما یترتب علیھ التغلیظ على كل من انتقلت العین إلیھ،الملك

ة إعادة البیع یمكن تطبیقھا في أي أصل من قد یفرق البعض بین بیع الوفاء واتفاقیة إعادة الشراء بأن اتفاقی)1(
الأصول المالیة، بخلاف بیع الوفاء الذي لا یصح إلا في العقار عند القائلین بھ، إلا أن ھذا التفریق غیر وارد 
بناءً على أن الراجح من أقوال الحنفیة في بیع المنقول وفاءً، جوازه لعموم الحاجة ولأن الرھن یجري في 

.ومنھم من منعھ لخصوص التعاملالمنقولات كلھا،

درر الحكام شرح غرر الأحكام : ملا خسرو). ٥/٢٧٩(حاشیة رد المحتار، مرجع سابق:ابن عابدین/ انظر 
).١/٩٨(درر الحكام، مرجع سابق : علي حیدر).٦/٤٤٢(

نان، الطبعة محمد حجي وآخرین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لب. د: البیان والتحصیل،  تحقیق: ابن رشد) ٢(
محمد عبدالسلام شاھین، دار :بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقیق: الصاوي).٧/٣٣٦(م، ١٩٨٨الثانیة، 

زكریا : مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، تحقیق: الحطاب). ٣/٦٥(م، ١٩٩٥الكتب العلمیة، بیروت ، 
).٦/٢٤٢(م، ٢٠٠٣عمیرات، دار عالم الكتب، بیروت، 

حاشیة على تحفة : الشرواني والعبادي). ٢/١٥٧(الفتاوى الكبرى الفقھیة، دار الفكر:یتميابن حجر الھ)٣(
).٤/٢٩٦(المحتاج بشرح المنھاج لابن حجر الھیتمي 
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ومقصودھما إنما ھو الربا بإعطاء دراھم إلى أجل ومنفعة ،وھو عقد باطل بكل حال(:الحجاوي

لكن یحسب لھ ،ن یرد المشتري ما قبضھ منھأو،لى البائعوالواجب رد المبیع إ،الدار ھي الربح

،ھو باطل باتفاق الأئمة(:وقال ابن تیمیة. )١)(منھ ما قبضھ المشتري من المال الذي سموه أجرة

والواجب في مثل ھذا أن ،سواء شرطھ في العقد أو تواطأ علیھ قبل العقد على أصح قولي العلماء

وبما .)٢)(ویعزر كل من الشخصین إن كانا علما بالتحریم ،إلى ربھوالمال ،یعاد العقار إلى ربھ

،بشأن بیع الوفاء) ٦٦( جمع الفقھ الإسلامي كما في قراره رقم أخذ بھ جمھور الفقھاء أخذ م

.واعتبره قرضاً جر نفعاً

: القول الثاني

بة على ما ھو ، لكنھ یفید الانتفاع بالمبیع دون البیع والھصحتھالحنفیة إلى ذھب متأخرو 

؛الذي علیھ الفتوى في المذھبو وھ،المعتاد بین الناس للحاجة إلیھ، وھذا رأي مشایخ سمرقند

وھو في حكم البیع الجائز (:كما ذكر ذلك الزیلعي وشیخي زاده، وبھ أخذت مجلة الأحكام العدلیة

ا من الفریقین مقتدرًوفي حكم البیع الفاسد بالنظر إلى كون كل ،بالنظر إلى انتفاع المشتري بھ

) ٣).(وفي حكم الرھن بالنظر إلى أن المشتري لا یقدر على بیعھ إلى الغیر،على الفسخ

).٢/٥٨(عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بیروت، لبنان: الإقناع،تحقیق:الحجاوي) ١(

).٢٩/٣٣٤(تیمیة،مرجع سابقمجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن:ابن قاسم) ٢(

:وللحنفیة أقوال أخرى في بیع الوفاء، منھا) ٣(

.إنھ رھن، وبھ قال أبو شجاع وابنھ والسغدي والماتریدي والقاضي الإمام الأمیر

إنھ بیع جائز، وإذا جرى بلفظ البیع فلا یكون رھنا، وإن عقداه وفاء، وشرطا الرد في العقد تفسخ، أو تلفظا 
ئز، فالبیع غیر لازم عند الصاحبین، وھو فاسد، وإذا ذكرا البیع بلا شرط ثم ذكراه على المواعدة، بالبیع الجا

.جاز البیع ولزم الوفاء

.إنھ بیع فاسد إذا اشترطا الرد في العقد، وكذا بعده عند الإمام

خ عند الوفاء، وكان إذا أطلق البیع ووكل المشتري وكیلا بفسخ العقد إذا أحضر البائع الثمن، أو تعھد بالفس
بالثمن غبن فاحش، أو وضع المشتري على الأصل ربحا فرھن، وإن كان بلا وضع ربح أو بغبن یسیر فبیع 

.وبھذا أخذ أئمة خوارزم. بات

إنھ مركب من بیع ورھن، وھو قول الشیخ الإمام الفخر الزاھد، وإذا باع المشتري من غیره صح البیع 
.لیم البائع الأول المبیع إلى المشتري برضاهالثاني عند الأكثر؛ لسابق تس

. إن البیع الثاني لا یصح، وھو اختیار علاء الدین بدر، وقول صاحب الھدایة وأولاده ومشائخ عصره

الوفاء بما یتعلق ببیع : ابن بیرم).٦/٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بیروت: ابن نجیم/انظر
: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، تحقیق: شیخي زاده). ٧/١٢٧٥(قھ الإسلاميالوفاء، مجلة مجمع الف

درر الحكام، مرجع : علي حیدر). ٤/٤١(م، بیروت ١٩٩٨خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة، 
).١/٩٨(سابق
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القول بجواز بیع الوفاء یعتبر في حكم الحاجة التي تنزل واستدل القائلون بھذا الرأي بأن 

)١.(زلة الضرورةمن

وذلك لقوة ما استدل بھ ، الأول القاضي بتحریم بیع الوفاءویرى الباحث رجحان القول

.القولھذا أصحاب 

أما بالنسبة لاتفاقیة إعادة الشراء بصورتھا التي مرت بنا في المطلب الأول فإن الباحث 

:یرى تحریمھا، وذلك لما یلي

إلى قرض ربوي قیاس اتفاقیة إعادة الشراء على بیع الوفاء، وذلك بجامع أیلولة كلٍ

.لا الحالتینبسبب عدم نقل ملكیة الأصل في ك

حیث إنھا جعلتھا ؛من مضمونھافرغتھا تفاقیة إعادة الشراء في االمواعدة الملزمة إن 

إلى بائعھ الأول بعقد بیع شكلي بالقیمة الاسمیة، عقد بیع مؤقت، یرجع المبیع بعد نھایة الفترة

یحتمل التوقیت نصا تملیك الأعیان لا : (قال الكاسانيأن عقد البیع لا یقبل التأقیت، ومن المعلوم

ن مما لا یقبل إ:(قال السیوطيو) ٢)(كالبیع، فكان التوقیت تصرفاً مخالفًا لمقتضى العقد والشرع

. )٣()البیع بأنواعھ:قت بطلومتى أُ،التأقیت بحال

تظھر اتفاقیة إعادة الشراء أن البیع الأول بیع صوري، قصد الطرفان بإبرامھ فسخھ، 

،الم یكن مقصودً،ذا قصد بھ فسخھإوالعقد (:ا في بیع العینة، قال ابن القیمكم؛تحایلاً على الربا

)٥). (٤)(اوكان توسطھ عبثً،كان وجوده كعدمھ،اوإذا لم یكن مقصودً

).١/٣٨(درر الحكام، مرجع سابق : علي حیدر) ١(

).١٣/٢٧٩(ائعبدائع الصنائع في ترتیب الشر: الكاساني) ٢(

).٤٧٣ص (م، ١٩٨٣الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى،: السیوطي) ٣(

).٣/٢٢٨(إعلام الموقعین،مرجع سابق: ابن القیم) ٤(

.١٠٥المرجع السابق،ص : نزیھ حماد.د) ٥(
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المبحث الثاني

إعادة الشراءتفاقیاتلاتقویم بعض نماذج 
أن اتفاقیة إعادة الشراء تضمنت مجموعة من المحاذیر الشرعیة، وقد مر بنا في المبحث الأول 

على مع العمل ،حاولت بعض المؤسسات المالیة الإسلامیة معالجة تعثرھا باتفاقیة إعادة الشراء

تطھیرھا من الملاحظات الشرعیة التي مرت بنا، وسیدور الحدیث في ھذا المبحث حول بعض 

.قھیةھذه التطبیقات من الناحیة الف

المطلب الأول

طرف آخر مع وعد من قبل المشتري ببیعھا للبائعأوراق مالیة لبیع 
وفق فلسفلة ، لجھة أخرىأسھم لھا ببیع قامت بعض المؤسسات المالیة الإسلامیة بمعالجة تعثرھا 

:وذلك وفق الخطوات التالیةاتفاقیة إعادة الشراء، 

كیة نقل ملواتفق الطرفان على سة مالیة أخرى، تعثرة أسھماً لمؤسباعت المؤسسة المالیة الم

وما علیھا من حقوق، بما في ذلك قبض الأرباح والتصرف الأسھم للمشتري ملكیة كاملة، بما لھا 

وحضور الجمعیات العمومیة والمشاركة في زیادة رأس ،في الأسھم بكافة التصرفات القانونیة

. الأساسي للشركة مصدرة الأسھموتعدیل عقد التأسیس والنظام ،والتصویت،المال

اتفق الطرفان على أن یقوم المشتري بسداد قیمة الأسھم على دفعات في فترة لا تتجاوز ثلاثة 

.أشھر من تاریخ إبرام العقد

بإعادة بیع الأسھم في فترة لا تتجاوز سنتین من تاریخ إبرام )١(وعد المشتري البائعَ وعداً ملزماً

مع عائد یقدر ، لقیمة التي تم بھا عقد الشراء الأولنفس اسھم لمالكھا الأول بالعقد، وأن یتم بیع الأ

.تحسب على أساس سنوي% ٥بـ 

فإن حق بائع الأسھم ،ولم یتم تمدیده،یجوز لطرفي العقد تمدید فترة العقد، وإذا انتھت فترة العقد

.الموعود ببیعھا علیھا یسقط في مباشرة الوعد

،على ھذا العقدللمؤسسة المالیة التي قامت ببیع الأسھم ى والرقابة الشرعیة اطلعت ھیئة الفتووقد 

ة، دون أن تبدي المستند الفقھي الذي بنت علیھ القول بالجواز، ویرى بالأغلبیوأقرت العمل بھ

المرجع : نزیھ حماد. د. و دلالةھو الوعد المقترن بما یفید التعھد والالتزام بإنجازه صراحة أ: الوعد الملزم) ١(
).١٧ص(السابق، 
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والحكم فیھا من الناحیة الفقھیة یتطلب النظر ،اتفاقیة إعادة الشراءالباحث أن ھذه الاتفاقیة تشبھ 

:المسائل التالیةفي

:دراسة والتقویمییف الفقھي للاتفاقیة محل الالتكفي بیان :المسألة الأولى

بین الطرفین، وھذه الصورة التي بین غیر ملزمة بنا آنفاً أن بیع الوفاء یقوم على مواعدة مرَّ

لبیعھا من طرف واحد فقطمع وعد ملزم،تم الاتفاق فیھا بین الطرفین على بیع الأسھمأیدینا 

، كما اھ الباحث أن ھذه الاتفاقیة ضمت عقد بیع بین طرفیھیل إلیمرة أخرى على البائع، والذي یم

ضمت وعداً ملزماً معلقاً على شرط، ویتمثل الشرط في قبول المشتري لطلب البائع بیع الأسھم 

.علیھ إن طلب إلیھ ذلك

:حكم ھذه الاتفاقیةفي بیان :ةثانیالمسألة ال

الاتفاقیة عقد بیع بین طرفیھا، مع وعد ملزم معلق على شرط، ویظھر القول في ضمت ھذه 

:حكمھا الشرعي فیما یلي

:الذي تضمنتھ الاتفاقیةالنظر في عقد البیع:النظر الأول

،معلق على شرطبإعادة بیع الأصل إلى البائع یعتبر عقد بیع إلیھ وعد ملزم مَّالذي ضُعقد البیع 

ثم إجارتھ على ،یر الشرعیة في معرض حدیثھا عن حكم شراء أصل من جھةالمعایوقد أشارت 

:إذ ورد فیھا ما نصھ؛بشرط الفصل بین عقدي البیع والإجارةإلى جواز إبرام ھذه الاتفاقیة البائع 

ثم إجارتھا نفسھا إلى من تملكتھا المؤسسة منھ، ولا یجوز ،یجوز تملك العین من شخص أو جھة(

ھیئات بعض كما أخذت بھ ) ١).(في البیع الذي حصل بھ تملك المؤسسة للعیناشتراط الإجارة

:بما نصھالتي أفتت الفتوى والرقابة الشرعیة، منھا ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لشركة أعیان 

لا مانع من أن تعد شركة أعیان العمیل بشراء الأصول المؤجرة التي باعتھا لھ سابقاً، مادام (

أو في عدم البیع، ویجوز أن یحدد في ھذا الوعد الثمن ،اً في البیع لأعیان أو لغیرھاالعمیل مخیر

الطبیعیة، وبشرط ألا بحالتھا الذي سیتم بھ البیع، بشرط أن تكون الأصول المراد بیعھا موجودة

إن ما أخذت بھ :ویمكن القول)٢).(یكون في ذلك جھالة أو غرر یؤدي إلى نزاع بین الطرفین

یر الشرعیة وھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لشركة أعیان للإجارة والاستثمار ھو القول المعای

، ٢٠١٠المعاییر الشرعیة، مملكة البحرین،: ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة) ١(
).١١٢ص(

).٦١ص(، ٢٠٠٢الفتاوى الشرعیة، الكتاب الأول،: شركة أعیان للإجارة والاستثمار) ٢(
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بجواز إبرام عقد بیع معلق على شرط وفق الطریقة التي تضمنتھا يیقضوالأول في المسألة 

.بشرط عدم الربط بین العقدیناتفاقیة إعادة الشراء 

؛ة دار الاستثمارئة الفتوى والرقابة الشرعیة بشركالقول الثاني في المسألة فھو ما أخذت بھ ھیأما 

ومن ثم ،إذ ورد في سؤال تقدمت بھ إدارة الشركة حول رغبتھا في شراء عقار من شخص ما

لا یجوز لشركة دار الاستثمار أن (: تأجیره علیھ تأجیراً منتھیاً بالتملیك، فأجابت الھیئة بما نصھ

ولكن یجوز ذلك ،لأن في ذلك شبھة العینة؛تھیة بالتملكتؤجر عقاراً على البائع نفسھ إجارة من

: بشرطین

ألا یكون ھناك شرط ملحوظ أو ملفوظ، ولدار الاستثمار الحریة الكاملة في التأجیر لھ أو :الأول

.لغیره

مدة تتغیر فیھا العین المؤجرة أو قیمتھا ما بین عقد الإجارة وموعد بیعھا إلى يأن تمض:الثاني

أضافت على ما جاء في القول الأول أمراً ھاالفتوى یجد أنھذه والمتأمل في نص )١().المستأجر

.یربط بین العقدینھو عدم اشتراط أمر ملحوظ أو ملفوظ،مھماً

:النظر في الوعد الملزم المعلق على شرط: النظر الثاني

وقد نص ى شرط، طرفي العقد الطرف الآخر وعداً ملزماًَ معلقاً علأحد أن یعد شرعاً یجوز 

بصورة المواعید:(جاء في القاعدة الفقھیةكما الحنفیة على أن  الإلزام في ھذه الحالة معتبر، 

یفھم من ھذه المادة أنھ إذا علق وعد على حصول : ( قال علي حیدر؛)٢)(التعالیق تكون لازمة

یثبت ) ٨٢(كما جاء في المادة -أي الشرط-فثبوت المعلق علیھ ،شيء أو على عدم حصولھ

،وإذا لم یعطك ثمنھ،بع ھذا الشيء من فلان:لو قال رجل لآخر:مثال ذلك،المعلق أو الموعود

لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على ،فلم یعطھ المشتري الثمن،فأنا أعطیك إیاه

ا صدر غیر أن فقھاء الحنفیة لحظوا أن الوعد إذ(:یقول الشیخ مصطفى الزرقاو. )٣)(وعده

فیصبح ،ثوب الالتزام والتعھديفإنھ یخرج عن معنى الوعد المجرد، ویكتس،ا على شرطمعلقً

.)٤) (ا لصاحبھعندئذ ملزمً

).١٩ص(ر، دار الاستثمار، فتاوى الدا: عجیل النشمي.د.أ) ١(

).١/٧٧(درر الحكام، مرجع سابق:علي حیدر). ٣/٣٣٩(البحر الرائق، مرجع سابق: ابن نجیم) ٢(

).١/٧٧(درر الحكام، مرجع سابق: علي حیدر)٣(

).٢/١٠٣٢(م،  دار القلم، دمشق١٩٩٨المدخل الفقھي العام، الطبعة الأولى، :مصطفى الزرقا) ٤(
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.كما ھو ظاھر بعض نصوصھم الفقھیة،وبما أخذ بھ الحنفیة أخذت المالكیة والحنابلة

:إشكال فقھي في الاتفاقیة محل البحث ومناقشتھ:المسألة الثالثة

في الاتفاقیة محل البحث أن البائع إذا رغب بشراء الأسھم من مشتریھا في العقد ورد

% ٥ویضاف لھا ربح قدره ،فإنھ سیقوم بشرائھا بنفس قیمة بیعھا في عقد البیع الأول،الأول

الفترة بین تاریخ إبرام الاتفاقیة وتاریخ عقد البیع الثاني، وھذا تحسب على أساس سنوي عن 

، %٥باع بھا الأسھم مع ربح قدر بـ بنفس القیمة التي ن الموعود سیشتري الأسھم الأمر یعني أ

وذلك ، )١(والذي یراه الباحث أن عقد البیع الثاني یجب أن یكون بقیمة الأسھم السوقیة أو العادلة

:ھما،لأمرین

بالقیمة تضمنت الاتفاقیة وعداًَ ملزماً للمشتري ببیع الأسھم للطرف البائع، والأخذ:الأول

الاسمیة صیرت حقیقة الوعد الملزم مواعدة دون نص من طرفي الاتفاقیة على ذلك، وبما أن 

الوعد من طرف واحد یقضي أحقیة الطرف بالاختیار في إبرام العقد الثاني من عدمھ، فإنھ  لن 

لفتوى یتخذ قرار إبرام العقد إلا بما یتواءم مع معطیات السوق آنذاك، ویرى الباحث أن ھیئة ا

والرقابة الشرعیة لھذه المؤسسة كان یجب علیھا تعدیل البند الخاص بقیمة الأسھم في العقد الثاني 

.من القیمة الاسمیة إلى السوقیة

أن ثمن الأسھم في ھذه الصورة یمثل عیناً مجھولة، حیث إن أسھم الشركة محل :الثاني

حجم مطلوباتھا، ولا یعرف ولا –الملزم فترة الوعد–عرف قیم موجوداتھا بعد سنتین تالبیع لا 

في لسان ) ٢(واقع الشركة بعد سنتین من حیث الأرباح والخسائر، والمتأمل في تعریف الغرر

، وھذا إشكال قد یؤدي بھذه الاتفاقیة إلى جعلھا قرضاً بفائدة یجد أن في ھذا غرر بینالفقھاء

وبظروفالمبیعبحالةكاملةمعرفةلدیھمابائع ومشتر،بینالسوقفيالسلعةتساویھما:العادلةالقیمة) ١(
القیمةما یجعلوھذاالقیمة،منبأزیدیشتريأوبأقلیبیعحتىأحدھما،علىھناك ضغطولیسالسوق،
أوبالبیعارهقراتخاذإلىأحدھماألجأتھناك ضرورةولیستوالقبول،الرضاللجمیعحققتلأنھاعادلة؛
، ٨٦التنضیض الحكمي، بحث علمي قدم لمجمع الفقھ الإسلامي، ص : لاشینالمرسيمحمود. د). الشراء

.بتصرف یسیر 

، ومنھم من عرفھ )القابل للحصول وعدمھ قبولاً متقاربًا، وإن كان معلوما: (مما ورد في تعریف الغرر أنھ) ٢(
والتعریف الأول یدل على أنھ إذا بلغ ). ین أمرین أغلبھما أخوفھماما انطوت عنا عاقبتھ، أو ما تردد ب:(بأنھ

احتمال نسبة الخسارة مثل احتمال نسبة الربح، فإن ھذا من الغرر المحرم شرعاً، أما التعریف الثاني فإنھ 
.یدل على أنھ إذا بلغ احتمال نسبة الخسارة أكثر من احتمال نسبة الربح، فإن ھذا من الغرر المحرم شرعاً

: قلیوبي وعمیرة). ٤/٣٥٥(م، بیروت ١٩٩٤الذخیرة، تحقیق محمد حجي، دار الغرب، : القرافي: انظر
).٢/٢٠٢(م، ١٩٩٨حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین، دار الفكر، بیروت، 
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في الرد على )٣١٩(ویل الكویتي رقمھارد في فتوى للمستشار الشرعي لبیت التمقد ووربویة، 

جامعة الخلیج العربي مقرھا:یرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في العملیة التالیة(:سؤال مفاده

أما الأرض فھي مملوكة لحكومة ،ملیون دولار١٥٠البحرین لدیھا مبان مملوكة لھا قیمتھا

عرضت الجامعة بیع ثلث المباني -.والتي أعطت الجامعة حریة التصرف في المشروع،البحرین

٣ھناك وعد شراء منھم لھذه الحصة بنفس القیمة الاسمیة لمدة ،ملیون دولار٥٠علینا بقیمة

شراء جزء من (:؟ وكان الجواباحیث سیبرم عقد بیع بقیمة كل حصة في وقتھ؛أقساط٩سنوات 

٣ة بنفس القیمة الاسمیة لمدة مبان مملوكة لجامعة الخلیج العربي مع وعد شراء منھم لھذه الحص

فھذه ،مع دفع كل قسط،اا متناقصًمع تأجیر ھذه المباني على الجامعة تأجیرً،سنوات على أقساط

وكلا التصرفین لا ،أو أن فیھا شبھة العینة،لأنھا من قبیل بیع الوفاء؛االمعاملة غیر جائزة شرعً

).لتنافیھما مع روح الشریعة؛نقر الأخذ بھما

:محل البحثالاتفاقیة الباحث في رأي

:یرى الباحث أن إبرام ھذه الاتفاقیة جائز شرعاً، وفق الشروط التالیة

أن تكون العین المبیعة مباحة شرعاً، وعلى ھذا فإنھ لا یجوز بیع أسھم المؤسسات المالیة 

، ار التقلیدیةوشھادات الاستثمولا السنداتولا الأسھم الممتازة، ذات الأغراض المحرمة شرعاً، 

.كونھا أدوات دین قائمة على الربا

أن یتم نقل ملكیة العین نقلاً كاملاً، یترتب علیھ نقل جمیع المخاطر إلى المشتري، 

.ویترتب على نقل الملكیة شطب العین محل العقد من دفاتر البائع، وتسجیلھا في دفاتر المشتري

عد بعدم التصرف في الأصل، إن كان أن ینص في العقد على عدم إلزام الطرف غیر الوا

الوعد من قبل المشتري، أو النكول عن الشراء، إن كان الوعد من قبل البائع، ویترتب على ھذا 

.جواز بیع المشتري للأسھم دون الرجوع إلى البائع

.أن تمضي فترة زمنیة كافیة یتغیر فیھا المبیع؛ إبعاداً لما یشبھ بیع العینة

.تري البائعَ بإعادة بیع الأصل بقیمتھ السوقیة یوم البیعأن یعد الطرفُ المش
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لمطلب الثانيا

وبیعھا مع وعد من المشتري بإعادة بیعھا،جمع أصول ودیون في محفظة
قیام المؤسسة المالیة المتعثرة بتأسیس : من أدوات معالجة المؤسسات المالیة المتعثرة

ثم تبرم اتفاقیة بینھا وبین –منافع أعیان أو–أصول المؤسسة محفظة مالیة تضم مجموعة من

وعد ملزم أو غیر ملزم للمشتري ببیعھا مرة مع ،المحفظةلشراء ھذه–غیر الدائن –طرف 

انتقال ملكیة الأصول التي تضمھا إبرام ھذه الاتفاقیة ویترتب على ،أخرى على البائع الأول

حوالة الدیون التي تضمھا المحفظة لكیة مشتري المحفظة، وإلى م–أعیان أو منافع –المحفظة

إلى مشتري المحفظة، وتكون بذلك المؤسسة المالیة مصدرة المحفظة محیلة، ومالك المحفظة 

الجدید محالاً، وبھذا ستتخلص المؤسسة المالیة مصدرة المحفظة من دیونھا المستحقة لھا الآجلة، 

، ولا تعتبر الدیون كنھا من تغطیة بعض التزاماتھا الأخرىكما أنھا تحصلت على سیولة نقدیة تم

ولن تتأثر في وذلك لأن الدیون ستتم حوالتھا بقیمتھا الدفتریة،؛في ھذه المحفظة محلاً للاتجار

حال تقلب سعر الفائدة أو تعثر العمیل، ما یعني عدم تحولھا إلى سلعة یقصد بھ الاسترباح، 

)١(.ى أن ترجع الدیون لمصدر المحفظة بقیمتھا الدفتریة كذلكوسیبنى الوعد في الاتفاقیة عل

:في بیان حكمھا الشرعي:الفرع الأول

) ١٧٨(مجمع الفقھ الإسلامي رقم ینطلق من قرار ھذه المعالجة النظر الفقھي في 

أصول ومنافع ودیون مختلطة مع بعضھا البعض، بشرط أن تكون )٢(واز توریقالقاضي بج

إذ جاء في معیار الأوراق ؛لمعاییر الشرعیةاما أخذت بھ كذا وھي الغالبة، الأعیان والمنافع

إذا كانت موجودات الشركة مشتملة على أعیان ومنافع ونقود :(ما نصھ)الأسھم والسندات(المالیة

وھو غرض الشركة ونشاطھا -ودیون، فیختلف حكم تداول أسھمھا بحسب الأصل المتبوع

ھا ونشاطھا التعامل في الأعیان والمنافع والحقوق، فإن تداول فإذا كان غرض-المعمول بھ

ن في ھذه الحالة تابعة للأصول أما لو اتجھت نیة مصدر المحفظة إلى المتاجرة بالدیون، لما أصبحت الدیو) ١(
والدیون، بل ستكون سلعة یقصد بھا الاسترباح، والقول بتحریمھا ھو المقدم حینئذ، كما جاء في قرار مجمع 

لا یجوز أن یتخذ القول بالجواز ذریعة أو حیلة لتصكیك الدیون وتداولھا، كأن ): (١٧٨(الفقھ الإسلامي رقم 
بالدیون التي نشأت عن السلع، ویجعل شيء من السلع في الصندوق یتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة

إن حسم الأوراق التجاریة غیر جائز : (بشأن البیع بالتقسیط بما نصھ) ٦٤(، وقراره رقم )حیلة للتداول
).شرعاً؛ لأنھ یؤول إلى ربا النسیئة المحرم

مدرة للدخل من المالك الأصلي لھا إلى عملیة یتم بموجبھا تحویل ملكیة مجموعة من الأصول ال: التوریق)٢(
طرف آخر، وذلك من خلال طرح أوراق مالیة قابلة للتداول عادة مقابل تلك الأصول، بھدف الحصول على 

، ٢٠٠٨دراسة تحلیلیة عن نشاط التوریق، محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً، : محمد نور علي عبد االله. سیولة جدیدة
وتطبیقاتھا المعاصرة ) التوریق(الصكوك الإسلامیة : باري مشعلعبد ال.د). ٣ص(بحث غیر منشور، 

).٢ص (وتداولھا، بحث قدم لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورتھ التاسعة عشرة، الشارقة، 
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أسھمھا جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدیون، شریطة ألا تقل القیمة السوقیة 

من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعیان %٣٠للأعیان والمنافع والحقوق عن نسبة 

أي دیون الشركة على الغیر والسندات التي (ا في حكمھا والمنافع والحقوق والسیولة النقدیة وم

.)١()بصرف النظر عن مقدار السیولة النقدیة والدیون لكونھا حینئذ تابعة) تملكھا وتمثل دیوناً

فإن الباحث یرى جواز إبرام اتفاقیة إعادة الشراء بھذه الطریقة في ضوء ،وبناءً علیھ

ما نصت علیھ المعاییر الشرعیة، والشروط التي مرت بنا و،قرار مجمع الفقھ الإسلامي المتقدم

:وھيفي المطلب السابق،

أن تكون العین المبیعة مباحة شرعاً، وعلى ھذا فإنھ لا یجوز بیع أسھم المؤسسات المالیة 

، وشھادات الاستثمار التقلیدیةولا السنداتولا الأسھم الممتازة، ذات الأغراض المحرمة شرعاً، 

.ت دین قائمة على الرباكونھا أدوا

أن یتم نقل ملكیة العین نقلاً كاملاً یترتب علیھ نقل جمیع المخاطر إلى المشتري، ویترتب 

.على نقل الملكیة شطب العین محل العقد من دفاتر البائع، وتسجیلھا في دفاتر المشتري

ن كان أن ینص في العقد على عدم إلزام الطرف غیر الواعد بعدم التصرف في الأصل إ

أو النكول عن الشراء إن كان الوعد من قبل البائع، ویترتب على ھذا ،الوعد من قبل المشتري

.جواز بیع المشتري للأسھم دون الرجوع إلى البائع

.بیع العینةھإبعاداً لما یشب؛أن تمضي فترة زمنیة كافیة یتغیر فیھا المبیع

.ل بقیمتھ السوقیة یوم البیعأن یعد الطرفُ المشتري البائعَ بإعادة بیع الأص

:النظر في مثال عملي لھذه المعالجة:الفرع الثالث

ھذه الصورة قامت بھا حكومة دولة قطر لدعم المؤسسات المالیة لمعالجة تعثر سیولتھا، 

برنامج القروض والاستثمارات (:واسمھ،وذلك من خلال برنامج أطلقھ مصرف قطر المركزي

على أن تقوم المؤسسات المالیة بجمع موجوداتھا العقاریة في محفظة، قامت فكرتھو،)العقاریة

المالیة مع وعد غیر ملزم منھ بإعادة بیع المحفظة للمؤسسة،على مصرف قطر المركزيوبیعھا 

:، وذلك وفق التاليالتي باعتھا المحفظة

.٢٩٩المرجع السابق، ص :ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة) 1(
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یلات والتي تتمثل في جمیع التسھ،جمع موجوداتھا العقاریةالمالیة بتقوم المؤسسة

العقاریة المسجلة في دفاتر الشركة المجمعة بتاریخ التنفیذ التي منحت مقابل ضمانات عینیة بنسبة 

وكذا الاستثمارات المباشرة العقاریة المسجلة في دفاتر الشركة في تاریخ التنفیذ، ولا، %١٠٠

في المحافظ أو الاستثمارات ،یشمل ذلك الاستثمار في السندات أو الصكوك في شركات عقاریة

.العقاریة المختلفة

ویضاف لھا الفوائد أو ،على أساس صافي قیمتھا الدفتریةقیمة الموجودات العقاریةدُتحدُّ

الأرباح المؤجلة، ما تم تسدیده (طرح منھایالأرباح والعمولات المستحقة حتى تاریخ التنفیذ، و

).صصات القائمةالمخاریخ التنفیذ،الفوائد والأرباح المعلقة القائمة بتحتى تاریخ التنفیذ،

مل قیمة المحفظة بشراء ھذه المحافظ بطریقتین، إما بكامصرف قطر المركزي یلتزم 

تدفع كل ستة ، %٦٫٥٥ئدة قدرھا سنوات بفا١٠سندات حكومیة مدتھاصدر بأن یأو ،العقاریة نقداً

.لمصلحة الجھة البائعةأشھر

طر المركزي، ویحق لھ التصرف بموجوداتھا انتقلت ملكیة المحفظة بكاملھا لمصرف ق

.بأي طریقة یراھا مناسبةالعقاریة وكذا ضمانات الدیون العقاریة 

ف قطر مصرمالیة المتعثرة بإدارة موجودات المحفظة نیابة عن تقوم المؤسسة ال

یحق لمصرف قطر فإنھ ھذه المدیونیات المؤسسة المالیة لوفي حال ضعف إدارة ،المركزي

.دارتھامؤسسة أخرى لإنقل إدارة موجودات المحفظة إلى المركزي 

وعداً غیر ) المؤسسة المالیة المتعثرة ( البائعَ )المركزي مصرف قطر(وعد المشتري 

تھا یمقلھ بعد ثلاث سنوات من تاریخ إبرام العقد، وذلك بھذه المحافظ بإعادة بیع )١(ملزم

.احسم المدیونیات التي تم تحصیلھبعد،الدفتریة

عمل المؤسسات المالیة التي تالمادة الثانیة من الاتفاقیة إلى وجوب مراعاةتوقد أشار

معتفصیلات تبین طریقة إبرام ھذه الاتفاقیةأي وفق أحكام الشریعة الإسلامیة دون إیضاح 

:نجب النظر فیھ في المسألتین التالیتی، ویرى الباحث أن ھذا المثال یالمؤسسات المالیة الإسلامیة

نزیھ .د. ي عما یفید تعھد الواعد صراحة أو دلالة بإنجازه وتنفیذ مقتضاهالوعد الخال: الوعد غیر الملزم ھو) ١(
).١١ص ٩(المرجع السابق، : حماد
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:في بیان التكییف الفقھي لھذه الاتفاقیة: ولىالمسألة الأ
،وكذا التسھیلات العقاریة،ضم الاستثمارات المباشرة العقاریةتقوم ھذه الاتفاقیة على 

وبیعھا على مصرف قطر المركزي، وبما أن الاتفاقیة نصت على أن التسھیلات ،في محفظة

صرف قطر المركزي بإعادة بیعھا مرة أخرى على وإذا ما قام م،بقیمتھا الدفتریةستباع 

في كلا –فإنھا ستنتقل لھا بقیمتھا الدفتریة، وھذا یعني أن الربح ،المؤسسة التي كانت دائنة

اقترضت من مصرف قطر لمؤسسة المالیة المتعثرة فإن اغیر مقصود ھنا، وعلى ھذا -العقدین

وعملاؤھا ،)محیلاً(وصارت بذلك المؤسسةوأحالت دیونھا العقاریة لھ،،قرضاً حسناًالمركزي

، ولو تم البیع بغیر قیمتھا الدفتریة لاندرج بیعھا )محال(المركزي ومصرف قطر،)محال علیھ(

.في بیع الدین بالدین المحرم شرعاً

ھمأما الاستثمارات العقاریة، والتي تشمل ملكیة المؤسسات المالیة لعقارات محددة أو أس

مع وعد غیر ملزم منھ بإعادة ،مصرف قطر المركزيعلى یتم بیعھا سھفإن،في شركات عقاریة

إلا ما –من حیث الإجمال -، بنفس فكرة اتفاقیة إعادة الشراءعلى المؤسسة مرة أخرىبیعھا

یتعلق بالمواعدة الملزمة، حیث إن ھذه الاتفاقیة جاءت على أساس الوعد غیر الملزم لا المواعدة 

من قبل المشتري بإعادة بیع ملزم قد بیع ضم إلیھ وعد غیر ة ضمت عفصارت بذلك اتفاقی

.الأصول

:في بیان حكمھا الشرعي:ةالمسألة الثانی
:حكم الشرعي لبیع ھذه المحفظة فإنھ على النحو التاليأما ال

ما دفعھ أما بالنسبة لحوالة دیون المؤسسات المالیة لمصرف قطر المركزي، فإن 

عقد بضمان ھ،منرض حسن ق،مقابل ھذه الدیونمالیة المتعثرة المصرف قطر للمؤسسات 

والقرض الحسن ھنا جائز شرعاً إلا في الحالة التي سیعطي فیھا المصرفُ المؤسسة ، الحوالة

.سن على شكل سندات، كونھا أداة دین ربویةحالمالیة الإسلامیة القرض ال

ء ھذه المحفظة نقداً أو أشارت الاتفاقیة إلى أن مصرف قطر المركزي سیقوم بشرا

، تدفع كل ستة أشھر لمصلحة %٦٫٥٥سنوات بفائدة قدرھا ١٠بإصدار سندات حكومیة مدتھا

:الجھة البائعة، وھذه الصورة على حالتین
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أن تكون دیون المؤسسات المالیة مماثلة لقیم السندات دون فوائدھا، وفي ھذه : الأولى

ا على مصرف قطر المركزي بیعاً حالاً مقابل السندات، الحالة فإن المؤسسات المالیة باعت دیونھ

.وھنا تعتبر ھذه المعالجة من بیع الدین بالدین المحرم شرعاً

أن تكون دیون المؤسسات المالیة الإسلامیة مماثلة لقیم السندات وفوائدھا التي : الثانیة

الة فإن ، تدفع كل ستة أشھر، وفي ھذه الح%٦٫٥٥ضمنھا مصرف قطر المركزي بنسبة 

المؤسسات المالیة اقترضت من مصرف قطر المركزي ھذه السندات، وأحالتھ على عملائھا، إلا 

.أنھا لن تحصِّل السیولة إلا ببیعھا، وبیع السندات لا یجوز شرعاً

بقیمتھا الدفتریة الاستثمارات العقاریة فإن ملكیتھا انتقلت لمصرف قطر المركزي أما 

أو بثمن آجل یتمثل في السندات ، وھذه ،من الناحیة الشرعیةكال فیھ، وھذا أمر لا إشبثمن حال

.الصورة محرمة شرعاً لأن الثمن الذي تحصلت علیھ المؤسسة المالیة المتعثرة أدوات دین ربویة

ھذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ 

.وصحبھ أجمعین

الفزیعمحمد عود. د

ھـ٢٠/٥/١٤٣١دولة الكویت في 

م٤/٥/٢٠١٠الموافق 


